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جمهورية وثيقة النص المجمع للاتفاقية متعددة الأطراف واتفاقية بين 

بشأن تجنب الازدواج الضريبي السعوية  العربية المملكةو مصر العربية

 الدخل علىومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب المفروضة 
 

 اخلاء المسئولية العام عن وثيقة النص المجمع
 446ثيقة" للنص المجمع للاتفاقية متعددة الاطراف الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ان هذه الوثية الشاملة "الو

واتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتي  2020لسنة 

 5/9/2017بتاريخ  35والمنشورة بالجريدة الرسمية برقم  والمملكة العربية السعوديةجمهورية مصر العربية 

الحجية، وذلك دون ادني مسئولية  اله يةالعربية من الاتفاق ةعلما بأن النسخماهي إلا نص استرشادي، "( ية)"الاتفاق

 لتلك النصوص. على الجهه المصدرة
 

رية فيما يخص اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتي جمهو

لم تتضمن  5/9/2017بتاريخ  35مصر العربية والمملكة العربية السعودية يراعي ان الجريدة الرسمية المنشورة برقم 

( من البروتوكول، وعليه فإن هذه الوثيقة تكمل النقص الوارد بالاتفاقية المنشورة 8( من المادة )3(،)2الفقرات )

 بالجريدة الرسمية.
 

فيما يتعلق  السعودية العربيةوالمملكة  جمهورية مصر العربيةلمجمع لتطبيق الاتفاقية بين تقدم هذه الوثيقة النص ا

)الاتفاقية(، بصيغته المعدلة بموجب الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ  2016ابريل  8بالضرائب على الدخل الموقعة في 

يونيو  7في  مصرالموقعة من قبل  MLIونقل الأرباح  التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي

 .2018 بتمبرس 18 والسعودية في 2017

 

والمقدم إلى المودع لديه عند مصر تم إعداد الوثيقة على أساس الموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة لـ 

المقدمة الى المودع لديه  السعودية بالنسبة لـ والموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف 2020سبتمبر  30التصديق في 

ها علىالمنصوص  الأطراف للتعديلات. وتخضع هذه المواقف الخاصة بالاتفاقية متعددة 2020يناير  23عند التصديق في 

ف إلى بالاتفاقية متعددة الأطراف. ويمكن أن تؤدى التعديلات التي أدُخلت على المواقف الخاصة بالاتفاقية متعددة الأطرا

 الأطراف على هذه الاتفاقية. الاتفاقية متعددةتعديل آثار 
  

 القانونية القابلةهي النصوص  وتبقى وتظليعُتد بالنصوص القانونية ذات الحجية للاتفاقية والاتفاقية متعددة الأطراف  

 للتطبيق.
 

في  هذه الوثيقةأجزاء نص  مربعات بجميعة في الاتفاقي يتعلق بأحكامالتي تنطبق فيما  متعددة الأطرافترد أحكام الاتفاقية 

بشكل عام وفقا  الاتفاقية متعددة الأطراف على أحكام تحتويالاتفاقية ذات الصلة. وأدُرجت المربعات التي  سياق أحكام

 .2017لعام  الاقتصادي والتنميةالنموذجية لمنظمة التعاون  الاتفاقية الضريبية لترتيب أحكام
 

 الاتفاقية متعددةالأطراف لتتوافق المصطلحات المستخدمة في  الاتفاقية متعددة نص أحكامعلى  تم إجراء تغييرات 

الولايات الأطراف مع المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية )مثل "اتفاقية الضرائب المشمولة" و"الاتفاقية/الاتفاق"، و"

الأطراف. وتهدف التغييرات التي أجُريت  لاتفاقية متعددةالتسهيل فهم أحكام  (،المتعاقدة " و"الدول المتعاقدة" القضائية

ولا يقصد بها تغيير مضمون أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف. وبالمثل،  إلى زيادة سهولة قراءة الوثيقةعلى المصطلحات 

 استبدال اللغةتم حالية للاتفاقية:  تصف أحكاممن أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف التي  على أجزاءتغييرات  تم إجراء

 لتسهيل القراءة. للأحكام الحاليةالوصفية بإشارات قانونية 
 

تشير إلى الاتفاقية حسبما تم  على أنهافي جميع الحالات، يجب فهم ما يتم من إشارات إلى أحكام الاتفاقية أو إلى الاتفاقية  

 المفعول. الاتفاقية ساريةمن  لأحكامهذه االأطراف، شريطة أن تكون  الاتفاقية متعددة بموجب أحكامتعديلها 

 

 مراجع

 [www.eta.gov.eg]يوجد النص الاصلي للاتفاقية متعددة الاطراف والاتفاقية على موقع 
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 اخلاء المسئولية عن دخول احكام الاتفاقية متعددة الاطراف حيز التنفيذ 
فيها الأحكام الأصلية  تسريفي نفس التواريخ التي أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف المطبقة على هذه الاتفاقية  تسريلا 

للاتفاقية. ويمكن لكل حكم من أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف أن يسري في تواريخ مختلفة، اعتمادا على أنواع الضرائب 

صر جمهورية مالمعنية " ضرائب الخصم من المنبع أو غيرها من الضرائب المفروضة " وعلى الخيارات التي حددتها 

 في إطار ما اتخذته من مواقف خاصة بالاتفاقية متعددة الأطراف.العربية السعودية  المملكةو العربية
  

 .السعوديةلـ  2020 يناير 23و مصرلـ  2020سبتمبر30تواريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة: 

  

وتسري على النحو  السعوديةلـ  2020مايو  1و مصرلـ  2021 يناير 1دخول الاتفاقية متعددة الأطراف حيز النفاذ: 

 التالي:  

 أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف في كل دولة متعاقدة فيما يتعلق بالاتفاقية: تسريا( 

( فيما يتعلق بالضرائب التي تخُصم من المنبع على المبالغ المدفوعة أو المقيدة لغير المقيمين، في حال حدوث الواقعة 1

 ؛ و2021يناير،  1لضرائب في أو بعد المنشئة ل

(  فيما يتعلق بكافة الضرائب الأخرى المفروضة بمعرفة تلك الدولة المتعاقدة، بالنسبة للضرائب المفروضة فيما يتعلق 2

 .2021يوليو،  1بالفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 

بادل( الواردة بالاتفاقية متعددة الأطراف فيما يتعلق )إجراء الاتفاق المت 16مراعاة الفقرة )ا(، تسري المادة  ب( مع

، باستثناء الحالات التي لم تكن 2021يناير،  1بالاتفاقية لحالة تعُرض على السلطة المختصة في دولة متعاقدة في أو بعد 

ف، بغض النظر عن مؤهلة لعرضها ابتداءً من ذلك التاريخ بموجب الاتفاقية قبل تعديلها بموجب الاتفاقية متعددة الأطرا

 الفترة الضريبية التي ترتبط بها الحالة.
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 يةتفــــاقا  

 بيـــن

 جمهورية مصر العربيةحكومة 

 العربية السعودية وحكومة المملكة

 الضريبيمنع التهرب لو زدواج الضريبيلاتجنب ال

 الدخل علىفي شأن الضرائب 
 
 

] 

  ]( من الاتفاقية متعددة الاطراف3)6من المادة  2.6.3تم التعديل بالفقرة 

لتجنب الازدواج  اتفاقيةإبرام في رغبة منهما  العربية السعودية وحكومة المملكةجمهورية مصر العربية حكومة  إن

 الدخل. علىأن الضرائب في ش الضريبيمنع التهرب لو الضريبي

 يلي:ا على ما تقد اتفق    

 

محل النص الذى يشير إلى العزم على منع الازدواج الضريبي في الديباجة  {من الاتفاقية متعددة الأطراف 6التاليتان من المادة  3و 1تحل الفقرتان 
 }الخاصة بهذه الاتفاقية:

 

 اتفاقية الضرائب المشمولة الغرض من –من الاتفاقية متعددة الأطراف  6المادة 

 

 إذ ترغب في مواصلة تطوير علاقتها الاقتصادية وتعزيز تعاونها في المسائل الضريبية،
 

دون خلق فرص لعدم  ]هذه الاتفاقية[إذ عقدت العزم على منع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها 

لتجنب الضريبي )بما في ذلك من خلال ترتيبات التسوق بالاتفاقيات الخضوع للضرائب أو تخفيضها من خلال التهرب أو ا

لأغراض تحقيق استفادة غير مباشرة للمقيمين في  ]الاتفاقية[ها بتلك علىالتي تهدف إلى الحصول على إعفاءات منصوص 

 ولايات قضائية ثالثة(.
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 الفصل الأول

  يةنطاق الاتفاق

 (1) المادة

 تشملهم الاتفاقيةالأشخاص الذين 

 

 على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. يةتفاقالا هطبق هذت

 

 (2) المادة

 يةالاتفاقتناولها ت الضرائب التي

 
 المحلية،أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها  دولة متعاقدةالتي تفرضها  على ضرائب الدخل يةالاتفاق هذهطبق ت -1

 .فرضهاظر عن طريقة بصرف الن
 

ذلك  فيبما  الدخل،عناصر  علىأو  الدخل مجموعجميع الضرائب المفروضة على  الدخل،على  ضرائبال من تعد -2

 .غير المنقولة / العقاريةمنقولة أو الممتلكات المن التصرف في  المكاسب الناتجةالضرائب على 
 

 :اص هيبشكل خ يةالاتفاق ههذها علىطبق تالضرائب الحالية التي  -3
 

 - العربية: مصربالنسبة لجمهورية  (أ)

 الطبيعيين وتشمل: الأشخاصدخل  علىالضريبة  (1)

 .والأجورالدخل من المرتبات 

 .والصناعيتجاري الدخل من النشاط ال

 .)الخدمات الشخصية المستقلة( الدخل من النشاط المهني أو غير التجاري

 .الدخل الناتج من الثروة العقارية

 الأشخاص الاعتبارية.اح الضريبة على أرب (2)

  الضريبة المستقطعة من المنبع (3)

 أخرى. المفروضة بطريقةالضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة أعلاه أو   (4)

" الضريبة المصرية "(.  بـ )يشُار إليها فيما بعد           

    )ب( بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

  الزكاة.  (1)

 الطبيعي.ضريبة استثمار الغاز يبة الدخل بما فيها ضر  (2)

 ."(السعوديةإليها فيما بعد بـ "الضريبة يشُار )        
 

من الدولتين  أي التي تفرضها جــوهرها، فـــي مشابهة أو ثلةاـرائب ممـأيضاَ على أي ض يةاقهذه الاتفام ـــأحك بقـتط -4

 تانالمختص تانالسلط خطروت منها،أو بدلا  الحالية،الإضافة إلى الضرائب ب يةالاتفاق هبعد تاريخ توقيع هذ المتعاقدتين

 الضريبية. أو أنظمتها  هماتعديلات جوهرية تم إجراؤها في قوانين ةالبعض بأي بعضهمافي الدولتين المتعاقدتين 
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 الفصل الثاني

 ريفاتتع

 (3)المادة 

 عامة ريفاتتع
  

 :النص خلاف ذلك سياق ضتيق ما لم الاتفاقية،هذه لأغراض  -1
 

غرافي، ـالجبالمعنى  عملوعندما يست العربية،إقليم جمهورية مصر "  جمهورية مصر العربية" بـ يقٌصد (أ)

ها مصر علىالتي تمارس  الإقليمية،منطقة متاخمة للساحل فيما وراء المياه  يشمل البحر الإقليمي وأي

 ً بعد كمنطقة  تتحدد فيماوالتي تحددت أو قد  الدولي، والقانون المصري للتشريعحقوق السـيادة، طبقا

 .الطبيعية ومواردهما وباطن الأرضها مصر حقوقاً فيما يتعلق بقاع البحر علىتمارس 
 

إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج "  المملكة العربية السعودية" بـيقصد  (ب)

والطبقات الواقعة تحت  وقاع بحرهامياهها  علىملكة العربية السعودية المياه الإقليمية التي تمارس الم

 وحقوق السيادة والولاية بمقتضي نظامها والقانون الدولي. الطبيعية،التربة والموارد 
 

المملكة العربية  أو جمهورية مصر العربية" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" دولة متعاقدة" تيعباريقٌصد ب (ج)

 لما يقتضيه سياق النص.قا وفالسعودية 
 

بما في ذلك  مكون من مجموعة أشخاص كيان آخرأو شركة أو أي  أي فرد" شخص" مصطلح يشمل  (د)

 الدولة وأقسامها السياسية أوسلطاتها المحلية.
 

 .لأغراض الضريبة اعتباريةعامل كشخصية ي كيان أو أي اعتبارية"شركة" أي شخصية  مصطلحيقٌصد ب (ه)
 

" و "مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشـروع دولة متعاقدةع "مشرو تيعباريقٌصـد ب (و)

 يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخري.ومشـروع  يباشره مقيم في دولة متعاقدة
 

 ايتم تشغيله أو بري بسفينة أو طائرة او مركبات طرق أو جوى بحرييقصد بعبارة "النقل الدولي" أي نقل  (ز)

السفينة أو الطائرة أو ويستثنى من ذلك تشغيل  متعاقدة،دولة في  علىإدارته الف مركزقع مشروع يمن خلال 

  الأخري.المركبة بين أماكن تقع فقط في الدولة المتعاقدة 
 

 ":مواطن" مصطلحيقصد ب (ح)

 أي فرد يتمتع بجنسية دولة متعاقدة. (1)

ن أوالأنظمة السارية أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من القواني (2)

 في دولة متعاقدة.
 

 يقصد بعبارة "سلطة مختصة": (ط)

ً  "جمهورية مصر العربية "، وزير المالية أو من يمثله إلىبالنسبة  (1)  .قانونا

 .وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض السعودية،المملكة العربية  إلىبالنسبة  (2)

 

فإن أي عبارة أو  متعاقدة،تفاقية في أي وقت من قبل دولة عند تطبيق هذه الا ذلك،لنص خلاف ما لم يقتض سياق ا -2

يكون له المعني ذاته طبقا لقانون أو نظام تلك الدولة في ذلك تفاقية م يرد له تعريف خاص به في هذه الامصطلح ل

انين أو الأنظمة الضريبية وأن أي معني وارد في القو الاتفاقية،ها هذه علىبالضرائب التي تطبق الوقت فيما يتعلق 

 اً للقوانين أو الأنظمة الأخري في تلك الدولة.المعني الوارد طبق علىالمطبقة في تلك الدولة له الأولوية 
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 (4)المادة 

 المقيم

 
 تلك الدولةأو أنظمة يخضع وفقاً لقـوانين " أي شخص دولة متعاقدة  في" مقيم  عبارةيقُصد ب الاتفاقية،هذه لأغراض  -1

طبيعة  ذيأي معيار آخـر مركز إدارته أو  تأسيسه أومكان موطنه أو إقامته أو سكنه / وذلك بحكم  للضريبة فيها

ولا تشمل هذه العبارة أي شخص  المحلية،سلطاتها السياسية أو  أقسامهاتلك الدولة أو أي من  اً شمل أيضتو مماثلة،

 .فقط من مصادر دخل في تلك الدولة تمددخل مس علىيخضع للضريبة في تلك الدولة لمجرد حصوله 

 

 : كالآتي حددتتفإن حالته  المتعاقدتين،الدولتين  اتكلمن هذه المادة مُـقيماً في ( 1وفقاً لأحكام الفقرة ) عندما يكون فرد  -2
 

ً  عديـُ (أ)  دائم تحتفإذا كان له مسكن  تصرفه،التي يكون له فيها مسكن دائم تحت  المتعاقدة فقط بالدولة مقيما

ً فقط بالدولة دفإنه يع المتعاقدتين، كلتا الدولتين فيتصرفه  التي له بها علاقات شخصية  المتعاقدة مقيما

 .أوثق )مركز المصالح الحيوية( اقتصاديةو

أو في حالة عدم وجود مسكن  الحيوية،إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه  (ب)

فإنه يعد مقيما فقط بالدولة المتعاقدة التي له فيها محل  المتعاقدتين،أي من الدولتين  دائم تحت تصرفه في

 إقامة معتاد.

إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له في أي منهما، يـُعد مقيماً فقط في الدولة  (ج)

 فيها.المتعاقدة التي يكون مواطنا 

تسوي السلطتان المختصتان في  منهما،كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنا في أي إذا كان مواطنا في  (د)

 الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالإتفاق المتبادل.

 

 فإنه يعد المتعاقدتين،مقيما بكلتا الدولتين  من هذه المادة (1وفقا لأحكام الفقرة ) بخلاف الفردعندما يكون الشخص  -3

 .علىلتي يقع فيها مركز إدارته الفا المتعاقدة دولةمقيما فقط في ال

 

 (5)المادة 

 المنشأة الدائمة

 

كل نشاط من خلاله " المنشأة الدائمة " المكان الثابت للعمل الذي يزاول  عبارة، يـُقصد بيةالاتفاق ههذغراض لأ -1

 مشروع أو بعضه.ال

 

 الخصوص:" المنشأة الدائمة " على وجه  عبارةشمل ت -2

 رة.الإدامحل  (أ)

 فرع. (ب)

 مكتب. (ج)

 مصنع. (د)

 العمل.ورشة  (ه)

 الطبيعية.منجم أو محجر أو مكان آخر لإستخراج الموارد  (و)

 منفذ البيع. (ز)

 

 أيضاً:" المنشأة الدائمة "  عبارةشمل ت  -3

 عـتجمي روعــأو مش اء،ـإنش اء أوـوقـع بنــم[   ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 14من المادة  1تم التعديل بالفقرة  ا()

تلك الأعمال لمدة هذا الموقع أو المشروع أو  مثل ستمري بشرط أنلكن  بها،متعلقة رافية ـإش أعمالا يب أوتركأو 

 ]ستة أشهر. علىتزيد 
 الواردة في هذه الاتفاقية وتنسخها: على الاحكامالأطراف  الاتفاقية متعددةمن  14التالية من المادة  1تنطبق الفقرة   
 

 تجزئة العقود  -الأطراف عددةالاتفاقية متمن  14المادة 

 

 }5{من المادة  }3{الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة  [المشار إليها في ]ستة أشهر[فقط لغرض تحديد ما إذا كان قد تم تجاوز  
 :]من الاتفاقية
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أو إنشاء أو الأخرى في مقر يشكّل موقع بناء  ]الدولة المتعاقدة[أنشطة في  ]دولة متعاقدة [أ( في حال يمارس مشروع من

، وتتم ممارسة هذه الأنشطة خلال }يمارس أنشطة إشرافية أو استشارية مرتبطة بهذا المقر{أو  تركيبمشروع تجميع أو 

 ؛ و ]ستة أشهر[يومًا من دون تجاوز  30فترة أو فترات زمنية تتجاوز، في مجملها، 
 

)أو، في حال تنطبق على أنشطة إشرافيه أو {في  الأخرى ]الدولة المتعاقدة[ب( في حال تتم ممارسة أنشطة مرتبطة في

ذاته، خلال فترات زمنية مختلفة، يتجاوز كل  تركيبأو مشروع تجميع أو  الإنشاءموقع البناء أو  }استشارية، مرتبطة بـ(

 يومًا، بمعرفة مشروع واحد أو أكثر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمشروع المذكور أولًا، 30منها 
 

ات الزمنية المختلفة إلى الفترة الزمنية الإجمالية التي مارس خلالها المشروع المذكور أولًا الأنشطة في تضاف هذه الفتر

  .تركيبمشروع تجميع أو أو إنشاء أو موقع البناء 
 

تأدية خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يستعين بهم   (ب)

للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به( في النوع )لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا  الغرض،المشروع لهذا 

 الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها عن ستة أشهر خلال أي مدة إثني عشر شهراً.

 

لا  المادة،هذه لالسابقة  من الأحكام استثناءً  [   ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 13من المادة  2تم التعديل بالفقرة [ -4

 "المنشاة الدائمة ":  عبارةشمل ت
 

 المشروع.البضائع التي تخص السلع أو  غرض تخزين أو عرضل فقط التسهيلاتستخدام ا (أ)

 .العرضغرض التخزين أو فقط ل سلع أو البضائع التي تخص المشروعالاحتفاظ بمخزون من ال (ب)

بواسطة أو المعالجة  تشغيلالغرض فقط ل ص المشروعسلع أو البضائع التي تخالاحتفاظ بمخزون من ال (ج)

 ر.مشروع آخ

 للمشروع.غرض شراء سلع أو بضائع أو تجميع معلومات فقط لبمكان ثابت للعمل  الاحتفاظ (د)

 .تمهيدية أو مساعدة للمشروع طبيعة ىآخر ذ غرض القيام بأي نشاطفقط لثابت للعمل  الاحتفاظ بمكان (ه)

 ( إلىأالفـرعـية مــن ) اتالمشـار إليها في الفـقرمن أنشطة  ةأيللجـمع بين  بمكان ثابت للعمل فقط الاحتفاظ (و)

 ذيالأنشطة هذه ن مجموع مللمكان الثابت للعمل الناتج لكلى بشرط أن يكون النشاط ا الفقرة،من هذه ( ه)

 ]تمهيدية أو مساعدة.طبيعة 
 

 ( من هذه الاتفاقية: 5( من المادة )4طراف محل الفقرة )من الاتفاقية متعددة الا 13التالية من المادة  2تحل الفقرة   
 

 محددة إعفاء أنشطةالأطراف / التجنب المصطنع لوضع المنشاة الدائمة من خلال  الاتفاقية متعددةمن  13المادة 

 أ( )الخيار 

 

 ، لا يشمل مصطلح المنشاة الدائمة ما يلي:]( من الاتفاقية5المادة )[مع مراعاة    

 أ( 

 تخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين او عرض السلع او البضائع التي تخص المشروع.اس -1

 الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي تخص المشروع فقط لغرض التخزين أو العرض - 2

 خر.بمخزون من السلع أو البضائع التي تخص المشروع فقط لغرض التشغيل أو المعالجة بواسطة مشروع آالاحتفاظ  – 3

 للمشروع.بمكان ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو تجميع معلومات الاحتفاظ  – 4
 

ب( الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل فقط لغرض القيام، بالنيابة عن المشروع، بأي نشاط غير وارد في الفقرة 

 الفرعية أ(؛

 ل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرتين الفرعيتين أ( و ب(،ج( الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط التجاري أو العم
 

يكون النشاط أو، في حالة الفقرة الفرعية ج(، مجمل نشاط المقر الثابت للنشاط التجاري أو العمل ذا طبيعة  بشرط أن 

 تحضيرية أو مساعدة.
 

حسبما تم {( من هذه الاتفاقية 5( من المادة )4اف متعددة الأطراف على الفقرة )من الاتفاقية متعددة الاطر 13التالية من المادة  4تنطبق الفقرة 
 :}من الاتفاقية  متعددة الأطراف 13( من المادة 2تعديلها بموجب الفقرة )

 

 ،}]من الاتفاقية متعددة الأطراف 13من المادة  }2{حسبما تم تعديلها بموجب الفقرة {من الاتفاقية  }5{لمادة ا[لا تنطبق 

على مقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل يتم استخدامه أو الاحتفاظ به بمعرفة مشروع في حال قيام المشروع ذاته أو 
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الدولة [مشروع مرتبط ارتباطاً وثيقاً بممارسة أنشطة النشاط التجاري أو العمل في نفس المقر أو في مقر آخر في نفس 
 و: ]المتعاقدة

ل منشأة دائمة للمشروع أو لكيان آخر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بموجب أحكامأ( أن ذلك المقر أو المقر الآ  }5{المادة [خر يشكِّّ
ف المنشأة الدائمة؛ أو  ]من الاتفاقية  الضرائب المشمولة التي تعرِّّ

 

فة نفس ب( لم يكن مُجمل النشاط الناتج عن مزيج الأنشطة التي تتم ممارستها بمعرفة المشروعين في نفس المقر، أو بمعر

 المشروع أو مشروعات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً في المقرين، ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة،
 

بشرط أن تشكّل أنشطة النشاط التجاري أو العمل التي يمارسها المشروعان في نفس المقر، أو يمارسها نفس المشروع أو 

ل ة تعد جزءًا من العملية المترابطة لتسيير الأنشطة التجارية المشروعات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً في المقرين، وظائف مكمِّّ

 أو الأعمال.

 

من  (2( و)1من أحكام الفقرتين ) استثناءً [    ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 12من المادة  1تم الاحلال بالفقرة  [ -5

دولة يعمل في  -هذه المادة  من( 6ه الفـقـــرة )علىطبق نخلاف الوكيل المستقل الذي ت -إذا كان شخص المادة،هذه 

دة أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاق دفإن هذا المشروع يع الأخرى،لدولة المتعاقدة انيابة عن مشروع  متعاقدة

 :الشخصحساب المشروع، إذا كان هذا يقوم بها هذا الشخص ل عمالأ ةفيما يتعلق بأي المذكورة أولاً 

التي يقوم بها  عمالالأقتصر ما لم ت المشروع، باسمطة إبرام العقود يملك ويمارس عادة في تلك الدولة سل (أ)

التي إذا ما تمت ممارستها من خلال و المادة،من هذه  (4تلك المشار إليها في الفقرة ) علىهذا الشخص 

 ]أة دائمة طبقا لأحكام تلك الفقرة.لا تجعل هذا المكان الثابت للعمل منش للعمل،مكان ثابت 
 

 من هذه الاتفاقية: 5من المادة  5من الاتفاقية متعددة الاطراف محل الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة  12التالية من المادة  1تحل الفقرة 
 

الأطراف / التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال ترتيبات الوكلاء بالعمولة  متعددةالاتفاقية من  12المادة 

 والاستراتيجيات المماثلة

 

، ففي حال قيام ]من الاتفاقية متعددة الأطراف 12من المادة  2للفقرة [ولكن إعمالاً  ،]من الاتفاقية }5{المادة [ اعاةمع مر

بالنيابة عن مشروع، وفي هذا الصدد، يبرم بشكل معتاد عقوداً، أو يؤدى بشكل  ]دولة متعاقدة[شخص بممارسة نشاط في 

عقود التي يتم إبرامها عادةً دون قيام المشروع بإجراء أيه تعديلات جوهرية، معتاد الدور الرئيسي الذي يؤدى لإبرام ال

 وتكون هذه العقود:

 أ( باسم المشروع؛ أو

 ب( لنقل ملكية أو لمنح الحق في استخدام ممتلكات يملكها ذلك المشروع أو يتمتع ذلك المشروع بالحق في استخدامها؛ أو

 ج( لتقديم الخدمات بمعرفة ذلك المشروع،

فيما يتعلق بأي أنشطة يمارسها ذلك الشخص لصالح  ]الدولة المتعاقدة[ يعد ذلك المشروع لديه منشأة دائمة في تلك

المشروع، ما لم تكن تلك الأنشطة، في حال تمت ممارستها بواسطة المشروع من خلال مقر ثابت للنشاط التجاري أو 

، لن تؤدي إلى اعتبار هذا المقر الثابت للنشاط التجاري أو ]اقدةالدولة المتع[العمل الخاص بذلك المشروع يقع في تلك 

 . ]من الاتفاقية }5{المادة [العمل منشأة دائمة بموجب تعريف المنشأة الدائمة الوارد في أحكام 

  

ولكنه يحتفظ عادة في الدولة المذكورة أولاً بمخزون من السلع أو البضائع يسلم منه  السلطة،أو لا يملك تلك  (ب)

 المشروع.نتظام سلع أو بضائع نيابة عن بإ

تحصيل طلبات في الدولة المذكورة أولاً بشكل كامل أو شبه كامل لصالح  علىأو يعمل بشكل معتاد  (ج)

 ذاته.المشروع 

  

منشأة دولة المتعاقدة  مشروعل أن دلا يع [   ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 12من المادة  2تم الاحلال بالفقرة  [ -6

في تلك الدولة من خلال سمسار، أو وكيل عام بالعمولة أو أي  أعماللمجرد قيامه ب الأخرىالدولة المتعاقدة  دائمة في

إذا كانت  ذلك،ومع  هم المعتـاد.عملهؤلاء الأشخاص في حدود  مثل شريطة أن يعمل مستقلة،صفة  ىوكيل آخر ذ

، وتم وضع أو فرض شروط بين هذا المشروع روعفي أغلبها نيابة عن هذا المش أعمال هذا الوكيل تباشر كليا أو

ً ومالياً عن تلك الشروط الموضوعة بين مشروعين  والوكيل تختلف فإنه لايعتبر وكيلاً مستقلاً في  مستقلين،تجاريا

 ] .الفقرةمفهوم هذه 
 من هذه الاتفاقية: (5( من المادة )6من الاتفاقية متعددة الاطراف محل الفقرة ) 12التالية من المادة  2تحل الفقرة 
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الأطراف/ التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال ترتيبات الوكلاء بالعمولة  الاتفاقية متعددةمن  12المادة 

 والاستراتيجيات المماثلة

 

 ]تعاقدةدولة م[في حال أن الشخص الذي يمارس العمل في  ]من الاتفاقية متعددة الأطراف 12من المادة  1الفقرة [لا تنطبق

ً أو عملاً في  ]الدولة المتعاقدة[بالنيابة عن مشروع يتبع  ً تجاريا المذكورة أولاً   ]الدولة المتعاقدة[الأخرى يمارس نشاطا

بوصفه وكيلاً مستقلاً يعمل بالنيابة عن المشروع في إطار نشاطه التجاري أو عمله المعتاد. ورغم ذلك، ففي حال أن 

به حصري بالنيابة عن واحد أو أكثر من المشروعات التي يرتبط بها ارتباطاً وثيقاً، فلا الشخص يعمل بشكل حصري أو ش

 ه في هذه الفقرة فيما يتعلق بأي مشروع من هذا القبيل.علىيعد ذلك الشخص وكيلاً مستقلاً بالمعنى المنصوص 
 

، أو في الدولة المتعاقدة الأخرىقيمة تسيطر على أو تحت سيطرة شركة م دولة متعاقدةإن مجرد كون شركة مقيمة في  -7

ً من  ذلك(،تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى )سواء عن طريق منشأة دائمة أو خلاف  لا يجعل في حد ذاته أيا

 للأخرى.الشركتين منشأة دائمة 
 

الدولة المتعاقدة يعد أن له منشأة دائمة في  متعاقدة،فإن مشروع تأمين دولة  المادة،استثناء من الأحكام السابقة لهذه  -8

 بها.الأخري إذا قام بتحصيل أقساط في إقليم تلك الدولة الأخري أو قام بتأمين مخاطر كائنة 
 الواردة في هذه الاتفاقية: على الأحكاممن الاتفاقية متعددة الأطراف  15التالية من المادة  1تنطبق الفقرة 

 

 يف الشخص المرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشروعتعر  –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن قانون  15المادة 

 

ً بمشروع في حال ممارسة أحدهما، استناداً ]من الاتفاقية }5{المادة [لأغراض أحكام ً وثيقا ً ارتباطا ، يكون شخص مرتبطا

إلى كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، السيطرة على الآخر أو في حال خضوع كليهما لسيطرة نفس الأشخاص أو 

ات. وعلى أية حال، يعُتبر شخص مرتبطًا ارتباطاً وثيقاً بمشروع في حال يمتلك أحدهما بصورة مباشرة أو غير المشروع

في المائة من إجمالي  50في المائة من الحصص الانتفاعية في الآخر )أو، في حالة الشركة، أكثر من  50مباشرة أكثر من 

ة في الشركة( أو في حال يمتلك شخص آخر بصورة مباشرة أو غير أصوات وقيمة أسهم الشركة أو حق الملكية الانتفاعي

في المائة من إجمالي أصوات  50في المائة من الحصص الانتفاعية )أو، في حالة الشركة، أكثر من  50مباشرة أكثر من 

 وقيمة أسهم الشركة أو حق الملكية الانتفاعية في الشركة( في الشخص والمشروع.

 

 

 (6)المادة 

 المنقولة / العقاريةغير  ن الممتلكاتالدخل م

  
دولة متعاقدة من الممتلكات غير المنقولة / العقارية )بما في ذلك الدخل الناتج من  فيمقيم  هعلىالدخل الذي يحصل  -1

 في تلك الدولة الأخرى. يخضع للضريبةيجوز أن  الأخرى،في الدولة المتعاقدة  كائنةال الزراعة أو الغابات(
 

الدولة المتعاقدة التي توجد  أو نظام وفقاً لقانون ا" المعنى المحدد لهالممتلكات غير المنقولة / العقارية "  عبارةيقصد ب -2

العقارية  بالممتلكات غير المنقولة/ الملحقة ممتلكات حال ال أيةعلى  عبارةال هشمل هذتو الممتلكات المعنية بها تلك

 أو النظام ها أحكام القانونعلىتطبق  التيوالحقوق  زراعة والغابات ،والثروة الحيوانية والمعدات المستعمله في ال

دفوعات والحقوق المتعلقة بم العقارية /بالممتلكات غير المنقولة الانتفاعبملكية الأراضي وحق  فيما يتعلقالعام 

، ولا تعتبر ىالأخر المعدنية والموارد الطبيعية الترسبات ،ل ستغلاا فيأو الحق  استغلالمتغيرة أو ثابتة مقابل 

 الممتلكات غير المنقولة / العقارية.السفن والطائرات من 
 

الدخل من الاستخدام المباشر للممتلكات غير المنقولة / العقارية أو  على( من هذه المادة 1تطبق أحكام الفقرة ) -3

 نحو آخر. علىتأجيرها أو استعمالها 
 

الدخل من الممتلكات غير المنقولة / العقارية لمشروع  علىلمادة ( من هذه ا3( و )1تطبق أيضا أحكام الفقرتين ) -4

الدخل من الممتلكات غير المنقولة / العقارية المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة في دولة  علىدولة متعاقدة و

 متعاقدة.

 

 

 



10 

 

 الفصل الثالث 

 الدخل  علىالضرائب 

 (7)المادة 

 عمالأرباح الأ /والصناعيةالتجارية  الأرباح

 

ً نشاطالمشروع يزاول  ما لم فقط،تلك الدولة  فيللضريبة  دولة متعاقدةالأربـاح التي يحققها مشروع تخضع  -1  في ا

 بها.ه ـة كائنـريق منشأة دائمـالدولة المتعاقدة الأخرى عن ط

ً ـروع نشـالمشزاول  فإذا المتعاقدة لدولة ا فيللضريبة تخضع أرباح المشروع أن يجوز  هعلى النحو السابق، فإن اطا

 .هذه المنشاة الدائمة إلىذلك القدر من الربح المنسوب حدود  في فقط لكن الأخرى،

  

الدولة المتعاقدة  في نشاطايزاول دولة متعاقدة إذا كان مشروع  المادة،من هذه  (3الفقرة ) بأحكام الإخلالمع عدم  -2

لدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة فتحدد في كل من ا فيها،منشأة دائمة كائنة  عن طريقالأخرى 

ً كانت مشروعلو  الأخرىالدولة المتعاقدة  فيهذه المنشاة  تحققهاس تالتي كانعلى أساس الأرباح  مستقلاً يزاول نفس  ا

ً نشاطأو  النشاط الذي يعتبر ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروع  في نفس الظروف أو في مماثلاً  ا

 منشأة دائمة له.
 

 روفاتبما في ذلك المص الدائمة،الخاصة بنشاط المنشأة  روفاتيسمح بخصم المص الدائمة،عند تحديد أرباح منشأة  -3

في الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو في غيرها. ومع ذلك لن يسمح بهذا  أنفقت الإدارية العامة سواءوالتنفيذية 

 الدائمة إلىمن المنشاة  المستردة( ةعلىالتكلفة الف مقابل مبالغال)خلاف إن وجدت  المدفوعة،لمبالغ كانت ا الخصم إذا

المركز الرئيسي للمشروع أو أي من وحداته في شكل إتاوات أو رسوم أو أي مدفوعات أخري مشابهة مقابل استعمال 

في حالة  ما عدا –ت أو مقابل الإدارة براءة اختراع أو حقوق أخري، أو في شكل عمولة عن خدمات معينه أدي

 .في شكل عوائد أو دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضه للمنشأة الدائمة -مصرفي /مشروع بنكي

ة المستردة( علىمقابل التكلفة الفالمبالغ  )خلافعند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ  يؤخذ في الحسبانلن وكذلك 

للمنشأة الدائمة من المركز الرئيسي للمشروع أو أي وحدة من وحداته والتي تكون في شكل إتاوات أو رسوم  المستحقة

أو مدفوعات أخري مشابهة مقابل إستعمال براءة إختراع أو حقوق أخري أو في شكل عمولة عن خدمات محددة أديت 

شكل عوائد أو دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق في  - ما عدا في حالة مشروع بنكي / مصرفي –أو أو مقابل الإدارة

 بالأموال المقرضة للمركز الرئيسي للمشروع أو أي وحدة من وحداته.

 

تقسيم الة على أساس ـمنشأة دائم إلى التي تنسبعلى تحديد الأرباح  إحدى الدولتين المتعاقدتينالعرف في  جري إذا -4

منع تلك الدولة المتعاقدة ت لا من هذه المادة (2)أحكام الفقرة  فان مختلفة،ال وحداتهللأرباح الكلية للمشروع على  النسبي

على أن طريقة  العـرف، عليهذي جرى ـم النسبي الــالتقسيمثل هذا اس ـعلى أسيبة للضر الخاضعةمن تحديد الأرباح 

 ه المادة. هذ في هاعلىلمنصوص لى نتيجة تتفق مع المبادئ اإيجب أن تؤدى المطبقة التقسيم النسبي 
 

 لا تنسب أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد شراء تلك المنشأة الدائمة لسلع أو بضائع للمشروع. -5
 

فإن الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد  المادة،لأغراض الفقرات السابقة من هذه  -6

 ري.أخرى ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يبرر إتباع طريقة أخ
 

 المواد فإن أحكام تلك الاتفاقية،بنود للدخل تم تناولها بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه  علىعندما تشتمل الأرباح  -7

 لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
 

والدخل المتحقق من الصناعة  ذلك، على" دون الاقتصار أرباح الأعمال /الصناعية والأرباح التجارية "تشمل عبارة  -8

ولا  المنقولة.دمات أو تأجير الممتلكات الشخصية أو تأدية الخ التأمين،أو  البنكية،ة او الأعمال المصرفية / أو التجار

 تشمل هذه العبارة الدخل المتحقق من خدمات شخصية يؤديها فرد بصفته موظفاً أو يؤديها بصفة مستقلة.
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 (8) المادة

 والبري والجوى البحري النقل

 
التي  الدولة فيفقط للضريبة  أو مركبات طرق في النقل الدوليلناتجة من تشغيل سفن أو طائرات ا الأرباحتخضع  -1

 للمشروع. علىالف الإدارةيوجد بها مركز 
 

في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها ميناء  اً موجود يعدبحري هو سطح سفينة  نقل لمشروع علىالف الإدارةإذا كان مركز  -2

 السفينة.مستغل ففي الدولة التي يقيم فيها  الميناء،مثل هذا  إذا لم يوجدو السفينة،
 

 تجارى مشترك أوجة من الاشتراك فى اتحاد أو نشاط على الأرباح الناتاً ( من هذه المادة أيض1تطبق أحكام الفقرة ) -3

أو وكالة التشغيل فى وكالة تشغيل دولية. وتحدد هذه الأرباح وفقا لمقدار المساهمة في الاتحاد أو النشاط المشترك 

 الدولية.

 

 (9)المادة 

 شتركةالمشروعات الم

 

 عندما: -1

أو رأسمال  علىأو السيطرة  رقابةبطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو  دولة متعاقدةساهم مشروع ي  (أ)

 مشروع للدولة المتعاقدة الأخري.

أو رأسمال  علىأو السيطرة  ةرقابإدارة أو  فيساهم نفس الأشخـاص بطـريق مباشـر أو غـير مباشر ي أو (ب)

  ومشروع الدولة المتعاقدة الأخري.متعاقدة  دولةمشروع 

عن  المالية تختلفمشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو ال شروط بين أو فرضت ، إذا وضعتأي من الحالتين فيو

لو لم المشروعين من  اين أن يحققها مكمن المأرباح كان  ةفإن أي بعضهما،عن  ينمستقلين بين مشروعتكون  لتيتلك ا

وإخضاعها شروع أرباح هذا الم إلى إضافتها الشروط، يجوزولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه  الشروط قائمة،تكن هذه 

  .للضريبة تبعا لذلك

 

لدولة تابع ل مشروعرباح أ - وفقا لذلكللضريبة وأخضعتها  -تابع لهاأرباح مشروع  أدرجت دولة متعاقدة ضمنإذا   -2

تابع المشروع وكانت هذه الأرباح ستتحقق لل ،الأخرى تم اخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخريالمتعاقدة 

فى هذه  مستقلة،تها التي تكون بين مشاريع هي الشروط ذابين المشروعين  الشروطكانت  لو المذكورة أولاً للدولة 

وعند إجراء هذا  الأرباح.فيها على تلك  استحقت التيلضريبة لمقدار اسب خرى التعديل المناالدولة الأالحالة تجرى 

الدولتين المتعاقدتين  في تينالمختص تينالسلط علىويجب  يةهذه الاتفاقالأحكام الأخرى لفإنه يتعين تطبيق  التعديل،

 التشاور فيما بينهما عند الضرورة.

الحدود الزمنية  انتهاءبعد ( 1في الفقرة ) إليهاالمشار  الأحوالفي بتعديل ربح المشروع  أن تقوم دولة متعاقدة لا يجوز -3

خمس سنوات من  انقضاءالتعديل بعد  يجوزلا  حال،أية  علىو الداخلية،أو أنظمتها  ها في قوانينهاعلىالمنصوص 

 الدولة. للمشروع في تلك استحقتلهذا التعديل وكانت قد  الأرباحنهاية السنة التي كانت قد أخضعت فيها هذه 
 

 الضريبي.في حالة التهرب من هذه المادة ( 2أحكام الفقرتين ) لا تطبق -4

 

 (10)المادة 

 أرباح الأسهم الموزعة

 

مقيم فى الدولة المتعاقدة لشخص  دولة متعاقدة فيالتي تدفعها شركة مقيمة  الموزعة الأسهم يجوز أن تخضع أرباح -1

 الأخرى. الدولةتلك  فيللضريبة  الأخرى
 

 للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيهـا الشــركة الدافعةيجوز أن تخضع أيضا أرباح الأسهم الموزعة  ذلك،ومـع  -2

ً و للأرباح الموزعة ً  الموزعة الأسهم أرباحولكن إذا كان المالك المستفيد من  الدولة،وأنظمة تلك لقوانين  فقا في  مقيما

 :مفروضة يجب ألا تزيد عنفإن الضريبة ال الأخرى،الدولة المتعاقدة 
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بخلاف شركة  -المستفيد شركة كان المالك إذاأرباح الأسهم الموزعة جمالى قيمة إ ( من%5) خمسة في المائة (أ)

لأرباح س مال الشركة الدافعة أمن ر (%20)الأقل عشرين في المائة  علىتمتلك بصورة مباشرة  -امنالتض

 الأسهم الموزعة.

 .الأخرىجميع الحالات  فيأرباح الأسهم الموزعة مالى قيمة جإمن  (%10) عشرة في المائة (ب)
 

في الدولة المتعاقدة التي تنشأ الضريبة  تعفي أرباح الأسهم الموزعة من المادة،( من هذه 2) الفقرةمن أحكام  ءً استثنا -3

 حكومة الدولة المتعاقدة الأخري. فيها إذا كان المالك المستفيد من تلك الأرباح الموزعة
 

أو  التمتعأو أسهم  ،الأسهم المستمد منالدخل  في هذه المادةالمستخدمة " أرباح الأسهم الموزعة "  عبارةب يقصد  -4

وكذلك  الأرباح،المشاركة في  الديون، مطالباتغير  أخرى،أو حقوق  التأسيس،أو أسهم  التعدين،أسهم الانتفاع أو 

 مستمداً  باعتبارها دخلاً تخضع لنفس المعاملة الضريبية التي  والدخول الأخري الأخرىالمشاركة  صصالدخل من ح

 .للأرباح لة التي تقيم بها الشركة الموزعةالدوأو أنظمة ن الأسهم طبقا لقوانين م
 

ً  الموزعة،أرباح الأسهم ن ـد مـالك المستفيـإذا كان الم مادةمن هذه ال( 2( و )1كام الفقرتين )ـأح لا تطبق  -5  فيمقيما

من  لأرباح الأسهم الموزعة في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة عملاً  زاوليو متعاقدة،دولة 

وأن  فيها،أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت  بها،كائنة  منشاة دائمةخلال 

ً علىف ارتباطاً مرتبطة ال الأرباح عنها المدفوعتكون الأسهم  في هذه الحالة و الثابت،لمنشاة الدائمة أو المركز تلك اب ا

 للحالة.وفقاً الرابعة عشر  أوالسابعة المادة  أحكامتطبق 
 

ً أرباحستمد ت دولة متعاقدةكانت شركة مقيمة في إذا   -6 لتلك الدولة لا يجوز  ه، فإن من الدولة المتعاقدة الأخرى لاً أو دخ ا

الشركة ، إلا إذا كانت مثل هذه  هذه المدفوعة بواسطة الأسهم الموزعة أرباح علىأن تفرض أي ضريبة الأخرى 

اً علىف ارتباطامرتبطة  رباحالأ عنها هذهأو إذا كانت الأسهم المدفوع  ، تلك الدولة الأخرى فيقد دفعت لمقيم  رباحالأ

ركة غير الموزعة للضريبة تخضع أرباح الش أنيجوز لها لا و ،تلك الدولة الأخرى  فى مركز ثابتبمنشأة دائمة أو 

تمثل كلها أو  موزعةـير الالمدفوعة أو الأرباح غأرباح الأسهم الموزعة حتى لو كانت  ، رباح غير الموزعةالأعلى 

 بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ فى تلك الدولة الأخرى .

 

 (11) المادة 

 أو الدخل من مطالبات الدين العوائد

 

الدولة المتعاقدة  في وتدفع لمقيم دولة متعاقدةفي التي تنشأ لدخل من مطالبات الدين ا أو عوائداليجوز أن تخضع  -1

 الأخرى. تلك الدولة فيللضريبة  الأخرى

طبقاً شأ فيها تن المتعاقدة التيالدولة  فيللضريبة  أيضاالعوائد أو الدخل من مطالبات الدين  يجوز أن تخضع ذلك،ومع  -2

ً العوائد أو الدخل من مطالبات الدين كن إذا كان المالك المستفيد من ول الدولة،تلك  وأنظمة لقوانين الدولة  فيمقيما

العوائد أو الدخل من من إجمالي مبلغ  (%10)عن عشرة في المائة  الحالة يجب ألا تزيد هذه الأخرى، فيالمتعاقدة 

 .مطالبات الدين

في الدولة  من الضريبةئد أو الدخل من مطالبات الدين العوا تعفى المادة،من هذه ( 2من أحكام الفقرة ) اً استثناء  -3

الدولة المتعاقدة  من تلك العوائد أو الدخل من مطالبات الدين حكومةإذا كان المالك المستفيد  المتعاقدة التي تنشأ فيها

 .الأخرى

تج من سندات المديونية هذه المادة الدخل النا فيالمستخدمة " العوائد أو الدخل من مطالبات الدين "  مصطلحب يقصد  -4

ً أو مطالبات الدين  المدين  أرباحفي وسواء كانت تمنح حق المشاركة  لا،أم  مضمونة برهنسواء كانت  نوعها،كان  أيا

ذلك  فيبما  السندات،أو  لحكومية والدخل الناتج من الأذونا المالية من السندات مستمدالدخل ال وخاصة، لا،أم 

أو الجزاءات عن الدفعات التأخير  ولا يعد مقابل المالية، ة بمثل هذه الأذون أو السنداتالمتعلق لجوائزوا علاواتال

 .المتأخرة عائداً أو دخلاً من مطالبات الدين

، العوائد أو الدخل من مطالبات الدينإذا كان المالك المستفيد من  من هذه المادة (2)، (1) تينتطبق أحكام الفقر لا  -5

أو الدخل من مطالبات الدين، عملاً  تنشأ بها العوائد التي في الدولة المتعاقدة الأخرى مارس، وي ةدولة متعاقد فيمقيماً 

 ً ً  أو تجاريا خدمات شخصية مستقلة من  الأخرى الدولة تلك في يمارسو أ،  من خلال منشأة دائمة كائنة بها صناعيا

ً ارتباطمرتبطاً  ئد أو الدخل من مطالبات الدينالعواعنه  يدفع الذين سند المديونية اوكخلال مركز ثابت فيها ،   اً علىف ا

 .وفقاً للحالة الرابعة عشرة أو  السابعة تطبق أحكام المادة   فى هذه الحالة،  نشـأة الدائمة أو المركز الثابتالمب



13 

 

ً مقيم إذا كان دافعها دولة متعاقدة فينشأت  أنهاالعوائد أو الدخل من مطالبات الدين  دتع -6 إذا  ذلك،ومع  الدولة.تلك  في ا

 فييمتلك  متعاقدة،دولة  فيغير مقيم  أمسواء كان مقيماً  الدين،العوائد أو الدخل من مطالبات  يدفع الذيكان الشخص 

 العوائد أو الدخل من مطالبات الدين نهاعتنشأ  التيمنشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية  دولة متعاقدة

فإن هذه  الدين،العوائد أو الدخل من مطالبات المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك وكانت تلك  المدفوعة،

 المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. التي يوجد بها الدولة فيأنها نشأت  دتع العوائد أو الدخل من مطالبات الدين

منهما  دافع والمالك المستفيد أو بين كلٍ ة بين البسبب علاقة خاص -العوائد أو الدخل من مطالبات الدين  كانت قيمة إذا -7

،  العوائد أو الدخل من مطالبات الدين هتدفع عن الذيأو مطالبات الدين إلى سند المديونية  نظربال -شخـص آخر وأي

 تطبق مادة، فإن أحكام هذه ال هذه العلاقةوجد ت لو لمالدافع والمالك المستفيد  هاعلىيتفـق سكان  التيعن القيمة  زيدي

ً للضريبة طبقاً  المدفوعةء الزائد من المبالغ ز، يظل الج وفى هذه الحالة المذكورة  الأخيرةعلى القيمة  فقط خاضعا

  .تفاقيةبهذه الا، وللأحكام الأخرى الواردة  متعاقدةوانين وأنظمة كل دولة لق

 

 

 (12) المادة 

 اواتــــالإت
 

 في للضريبة الدولة المتعاقدة الأخـرى فيمقيم  لشخص وتدفع دولة متعاقدة فيتنشـأ  التي الإتاواتيجوز أن تخضع  -1

 الأخرى. تلك الدولة
 

ً أن تخضع  يجوز ذلك،ومـع   -2 تلك وأنظمة ها طبقا لقوانين فينشأ ت التيالدولة المتعاقدة  فيللضريبة  الإتاواتهذه  أيضا

ً ولكن إذا كان المالك المستفيد للإ الدولة، لا يجب أ الضريبة المفروضة فإن الأخرى،لدولة المتعاقدة في اتاوات مقيما

 الإتاوات.من إجمالي مبلغ  (%10تزيد عن عشرة في المائة )
 

تعُفي الإتاوات من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها إذا كان  المادة،( من هذه 2إستثناءً من أحكام الفقرة ) -3

 مة الدولة المتعاقدة الأخري.المالك المستفيد من تلك الإتاوات حكو
 

 فيأو الحـق  استعمالمقابل  نوع،من أى  دفوعةالمبالغ الم في هذه المادة المستخدمتاوات " " الإ مصطلحيقصـد ب -4

 والأعمال والأفلام ما في ذلك الأفـلام السينمائيةب أو العلمية الأدبيةأو  لفنيةبالأعمال ا خاصةالنشر الحقوق  استعمال،

 خطة أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو برامج كمبيوتر أوأو  اختراعأية براءة  والتليفزيون أو ذاعةللإالمسجلة 

 معلومات،معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل  استعمال فيأو الحق  استعمالأساليب سرية أو مقابل  تركيبة

ً أيتتضمن  كما  علمية.تجارية أو  بخبرة صناعية أو تتعلق لفنية أو المعرفة االمبالغ المدفوعة مقابل المساعدة ضا

  أو الملكية. هذه الحقوق المتعلقة بأي من

 

ً  للإتاوات،إذا كان المالك المستفيد من هذه المادة  (2) و (1لا تطبق أحكام الفقرتين ) -5  مارسوي متعاقدة،دولة  في مقيما

ً و تجاريأ اً صناعي عملاً  تتاواالتي تنشأ فيها الإخرى الدولة المتعاقدة الأ في أو يؤدى فى  ها،فيمن خـلال منشأة دائمة  ا

ها، وكانت الحقوق أو الملكية الناشئ عنها هذه فيثابت المركز الخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال تلك الدولة الأ

ً مععلىف ارتباطاتاوات المدفوعة مرتبطة لإا ه الحالة تطبق أحكام المادة هذ في، تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت ا

 .وفقاً للحالةالرابعة عشرة المادة  أوالسابعة 
 

ً إذا كان دافعها مقيم في دولة متعاقدةتاوات أنها نشأت لإا دتع  -6 إذا كان الشخص الذي يدفع  في تلك الدولة. ومع ذلك ا

ً ثابت اً منشأة دائمة أو مركزة دولة متعاقد يملك في متعاقدة،دولة غير مقيم في  مالإتاوات، سواء كان مقيماً أ  هيرتبط ب ا

يتحمل عبء دفع هذه الإتاوات فإن هذه الإتاوات  المنشأة الدائمة أو المركز الثابتوكانت تلك  الإتاوات،بدفع  الالتزام

 تعُد أنها قد نشأت في الدولة الكائن فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. 
 

آخر،  وأي شخصلمالك المستفيد أو بين كلٍ منهما وعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع واالمدف الإتاواتكانت قيمة  إذا  -7

يتفق سكان  التيتزيد عن القيمة  الإتاوات،تدفع عنها  التيأو المعلومات  في الاستعمال أو الحق الاستعمالإلى  نظربال

فى مثل  ةخيرالأعلى القيمة  فقط تطبق هذه المادة فإن أحكام العلاقة،لو لم توجد هذه  المستفيد،الدافع والمالك بين ها على

ً الجـزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعفإن  الحالة،هذه  ً للضريبة طبق ا حكام لأول متعاقدة،دولة كل أو أنظمة لقوانين  ا

 .يةهذه الاتفاقخرى الواردة بلأا
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 (13) المادة 

 الأرباح الرأسمالية

 
المشار إليها فى المادة  الممتلكات غير المنقولة / العقارية فيمن التصرف  ةدة متعاقدول فيالمتحققة لمقيم  الأرباح -1

 الأخرى. الدولةتلك  في يجوز أن تخضع للضريبة، خرىلأافي الدولة المتعاقدة  كائنةالو يةالاتفاق همن هذ السادسة
 

نشـاط  فيالمستخدمة  لكات التجاريةممتمن ال جزءل كشت التيمنقولة ال ممتلكاتال فيالأرباح الناتجة من التصرف  -2

الممتلكات  فيمن التصرف  الناتجة أو الدولة المتعاقدة الأخرى في لدولة متعاقدةا مشروع تابع منشأة دائمة يملكه

مات خدتحت تصرف مقيم من دولة متعاقدة لغرض أداء خرى ولة المتعاقـدة الأالدز ثابت في بمرك المنقولة المتعلقة

أو  (،أو مع المشروع كله بمفردها) تلك المنشأة الدائمة فيرباح الناتجة من التصرف ذلك الأ فيا شخصية مستقلة بم

 .الأخرى تلك الدولة فيللضريبة  يجوز أن تخضع الثابت،المركز 
 

من التصرف في  وأمركبات طرق تعمل في النقل الدولي أو و طائرات أسفن  فيمن التصرف الناتجة  الأرباح -3

الدولة المتعاقدة في  فقط تخضع للضريبةأو المركبات  الطائراتتلك السفن أو  مثل بتشغيل نقولة المتعلقةالممتلكات الم

 للمشروع. علىالف الإدارة ركزم التي يوجد بها
 

ملكية أسهم أو أي حقوق أخري تمثل حصة في رأسمال شركة مقيمة في دولة  الناتجة من التصرف في الأرباح  -4

الأرباح الناتجة من التصرف في الأدوات أو الخيارات المالية المتعلقة بمثل هذه الأسهم أو  ىإلبالإضافة  متعاقدة،

 يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة. الحقوق،
 

تعفي الأرباح الرأسمالية من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها  المادة،( من هذه 4استثناءً من أحكام الفقرة ) -5

 إذا كانت تلك الأرباح تعود لصالح حكومة الدولة المتعاقدة الأخري.
 

 للضريبةتخضع  السابقة،ها فى الفقرات علىبخلاف تلك المنصوص  ممتلكات أي فيالأرباح الناتجة من التصرف   -6

 . يقيم بها المتصرف التيفي الدولة المتعاقدة  فقط

 

 

 (14)المادة 

 الخدمات الشخصية المستقلة

 

 مستقلة، يخضعطبيعة خرى ذات أنشطة أ مهنية أو من خدمات دولة متعاقدة فيمقيم  فرد يحققه الذيالدخل  -1

ً  هذا الدخل ذلك يجوز أن يخضع استثناءً منو المتعاقدة، تلك الدولة في للضريبة الدولة المتعاقدة  فيللضريبة  أيضا

 فى أي من الحالات التالية: خرىالأ

 بأنشطته،الأخرى لأغراض القيام  المتعاقدة فه بصفة منتظمة في الدولةإذا كان له مركز ثابت تحت تصر (أ)

 حدود مافي ولكن فقط  الأخري،في الدولة المتعاقدة في هذه الحالة يجوز أن يخضع هذا الدخل للضريبة 

 هذا المركز الثابت. إلىينسب 

يوماً  183مجموعها عن  في أو تزيد إلىتصل الأخرى لمدة أو لمدد المتعاقدة الدولة  في تواجدهكان إذا  (ب)

في هذه الحالة يجوز أن يخضع للضريبة  المعنية،السنة المالية  خلال اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في

 الدخل المتحقق فقط من نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخري.

 

 أو التربوية أو الفنية أو يةالأدبأو  ةالعلمي الأنشطة المستقلة في المجالاتخاص  المهنية بوجهتشمل عبارة الخدمات  -2

 والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان ة التي يمارسها الأطباءالمستقلالأنشطة وكذلك  ميةعلىالت

 والمحاسبون.

 
 

 (15)المادة 

 الخدمات الشخصية غير المستقلة
 

من هذه  والعشرون والحادية والعشرون والتاسعة عشرةسة عشرة والثامنة عشرة الساد وادمأحكام الب الإخلالمع عدم  -1

 إحدى الدولتين المتعاقدتينمقيم فى  هاعلىيحصل  التيت المماثلة فإن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآ الاتفاقية،
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إذا ف الأخرى.عمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن ال المتعاقدة تلك الدولة فيفقط من وظيفة تخضع للضريبة 

خضع تيجوز أن  العمل،ها من هذا علىالتي يحصل  المكافآتن فإ في الدولة المتعاقدة الأخري العمل يؤدىكان 

 تلك الدولة الأخرى. في للضريبة
 

 تمارس وظيفةمن  متعاقدة دولة فيمقيم ها علىيحصل  التي فإن المكافآت من هذه المادة (1من أحكام الفقرة ) اً استثناء -2

 التالية:في الحالة  الدولة المذكورة أولاً  فيتخضع للضريبة  خرى،الأالدولة المتعاقدة  في

 ـاً خلاليوم 183مجموعها عـن  فيخرى لمدة أو لمدد لا تزيد الأالمتعاقدة الدولة  في المكافآت مستلم دووج (أ)

 المعنية.السنة المالية  في تنتهيأو  تبدأ عشر شهراً  أثنىمدتها  فترة أية

 .أو نيابة عنه الأخري،المتعاقدة  لةالدو فيقيم صاحب عمل غير موكانت المكافآت تدفع من   (ب)

 الأخرى. المتعاقدة الدولة فيصاحب العمل  امنشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه والمكافآت لم تتحملها  (ج)

 

طائرة  يؤدى على ظهر سفينة أو الذيالعمل عن المكافآت المحصلة فان  المادة،هذه  مـن الأحكام السابقة من ستثناءً ا   -3

 .مشروعلل علىالف الإدارةمركز بها  التي يوجدالمتعاقدة  الدولة فيللضريبة  يجوز أن تخضع الدولي،النقل  فيتعمل 

 

النقل  فييؤدى على متن طائرة تعمل  الذيمن العمل  من دولة متعاقدةمقيم  هاعلىيحصل  التي فآتإذا كانت المكا  -4

فإن هذه المكافآت  الثامنة،( من المادة 3الفقرة ) فياد كالمشار إليها شكل اتح في أوبواسطة مشروع مشترك  الدولي

 .مستلم المكافآتيقيم بها  التيالدولة المتعاقدة  في تخضع للضريبة فقط

 

 (16) المادة

 أعضاء مجلس الإدارة تآمكاف
 

بصفته عضواً  متعاقدة،لة دومقيم فى ها علىيحصل التي  المماثلة الأخري المدفوعاتأعضاء مجلس الإدارة و تآمكاف   

للضريبة  يجوز أن تخضع الأخرى،لدولة المتعاقدة ا فيفى شركة مقيمة  مشابهأخر مجلس  في عضو اى مجلس إدارة أوب

 الأخرى. تلك الدولة في

 

 

 (17) المادة

 الفنانون والرياضيون
 

مقيم فى  هعلىيحصل  الذين الدخل فإ الاتفاقية، من هذهالخامسة عشرة والرابعة عشرة من أحكام المادتين  اً استثناء -1

من  رياضياً،بصفته المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو  بصفته فناناً فيمن عمله دولة متعاقدة 

 الأخرى. تلك الدولة فييجوز أن يخضع للضريبة  الأخرى،فى الدولة المتعاقدة  هامارستى يأنشطته الشخصية ال
 

 الرياضيلفنـان أو ته الشخصية لا يعود لأنشط مارسةمن م الرياضيالفنان أو  المتحقق نتيجة نشاطالدخل  إذا كـان  -2

من هذه  من أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة ءً استثنا هفإن آخر،شخص ولكن يعود ل نفسه،

 .هنشاط الرياضي فيها الفنان أو مارسلتى يفي الدولة المتعاقدة ايجوز إخضاع ذلك الدخل للضريبة  الاتفاقية،
 

الدخل الناتج من أنشطة يمارسها فنانون أو رياضيون في دولة  على( من هذه المادة 2( و )1لا تطبق أحكام الفقرتين ) -3

قسامها تلك الدولة ممولة كلياً أو جزئياً بأموال عامة من دولة متعاقدة أو كلتيهما أو من أ إلىمتعاقدة إذا كانت الزيارة 

الدخل إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها  علىوفي تلك الحالة لا تفُرض الضريبة  المحلية،السياسية أو سلطاتها 

 .الفنان أو الرياضي

 

 (18) المادة

 الدوريةالإيرادات و التقاعد معاشات
  

 كآفععاتالموالتقاعععد معاشععات فععإن  اقيععة،الاتف أحكععام الفقععرة الثانيععة مععن المععادة التاسعععة عشععر مععن هععذهمععع عععدم الإخععلال ب -1

تخضعع  متعاقعدة،المدفوععة مقابعل خدمعة سعابقة وكعذلك الإيعرادات الدوريعة التعي تعدفع لمقعيم فعي دولعة  المماثلعة الأخرى

 للضريبة في تلك الدولة.
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أثنعاء  محعددة، يعدمواعوفعي بصفة دوريعة  فردإلى  المستحقة الدفع المحددةلغ ا" المب الإيرادات الدورية"  عبارةيقصد ب  -2

أو قابعل للتقيعيم  نقعديشعكل  فعيحياته أو أثناء مده محددة بموجعب التعزام بعدفع هعذه المبعالغ نظيعر مقابعل مناسعب وكامعل 

  بالنقود.

 

 (19) المادة

 الحكوميةخدمات ال

 

أحد  أو متعاقدةدولة تدفعها  التي -معاشات التقاعد ف بخلا -المماثلة  الأخرى والمكافآتالأجور والمرتبات  أ() -1 

، أو سلطاتهاأحد أقسامها أو  لتلك الدولة همقابل خدمات مؤدا إلى فرد محليةال سلطاتها أو الإداريةأقسامها 

 تلك الدولة. فيفقط تخضع للضريبة 

 ط،فقخرى الدولة المتعاقدة الأ فيللضريبة تخضع  المماثلة المكافآتالأجور والمرتبات و تلكمثل  فإن ذلك، ب( ومع)     

ً  لفردوكان ا الأخرى تلك الدولة فيكانت الخدمات قد أديت  إذا  :والذي هو بها مقيما

 الدولة. من مواطني تلك (أ)          

ً  أو (ب)           تأدية الخدمات. مجردل في تلك الدولة لم يصبح مقيما

 

سواء مباشرة أو من صناديق ولة متعاقدة دالمكافآت الأخري المماثلة التي يتم دفعها من قبل التقاعد أو( معاشات أ) -2

حد أ أولتلك الدولة  فرد فيما يتعلق بخدمات أداهال -محليةال سلطاتها أو داريةالإ أقسامهاحد من قبل أ وأ –تنشؤها 

 تلك الدولة. فيخضع للضريبة فقط سلطاتها ي أو أقسامها

 الاخريالدولة المتعاقدة  فيتخضع للضريبة فقط  والمكافآت الأخري المماثلةالمعاشات  فان مثل تلك ذلك،)ب( ومع  

 .الأخري تلك الدولة ومقيماً فيمواطناً  كان الفرد إذا
 

المرتبات  علىمن هذه الاتفاقية  عشروالثامنة عشرة  سابعةوالشرة الخامسة عشرة والسادسة ع أحكام الموادطبق ت -3

دولة بعمل تزاوله  بخدمات تم تأديتها ومرتبطةما يتعلق في التقاعد،المماثلة ومعاشات الأخرى  المكافآتوالأجور و

 محلية. ال أقسامها الإدارية أو سلطاتها أو أحد متعاقدة

 
 

 (20) المادة

 والمتدربون الطلاب
  

ً الذي  أوها طالب أو متدرب مقيم علىيحصل  التيالمدفوعات  - 1  في   –لدولة متعاقدة  قبل زيارتهمباشرة  -كان مقيما

نفقات  لتغطيةفقط  تدريبال أوم علىالتبغرض  ولاً أالمذكورة المتعاقدة الدولة خرى وتواجد في المتعاقدة الأالدولة 

 من مصادربشرط أن تنشأ هذه المبالغ  أولاً،المذكورة  تلك الدولة فيللضريبة  لا تخضع أو تدريبه مهعلىتأو هتمعيش

 خارج تلك الدولة. من
 

ها الطالب أو علىالتي يحصل  المكافآتفإن  من هذه الاتفاقية ةوالخامسة عشر ةالرابعة عشرمن أحكام المواد  استثناءً  – 2

المتعاقدة الدولة في  –قبل سفره مباشرة  -الذي يقيم أو كان مقيماً و متعاقدة،دولة المتدرب مقابل خدمات مؤداة في 

بشرط أن تكون هذه  الأوليضريبة في الدولة لل لا تخضع التدريب،فقط للدراسة أو  الأوليالدولة وتواجد في  الاخري،

ودراسته يشته تلك الخدمات ضرورية لتغطية نفقات مععن  المكافآتبدراسته أو تدريبه أو تكون  الخدمات متصلة

 وذلك لمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات. وتدريبه،

 

 (21) المادة

 المدرسون والباحثون

  

ً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة المتعاقدة ها مدرس أو باحث يكعلىالمدفوعات التي يحصل   -1 ون أو كان مقيما

والمحصله فيما يتعلق بمثل هذه  العلمي،البحث م أو علىك الدولة الأخري بغرض التالأخري أو يقوم بزيارته لتل

 تزيد عن ثلاث سنوات. الأنشطة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخري لمدة لا

 

ولكن  العامة،التي تتم لغير المصلحة  الأبحاثالمستمدة من  المدفوعات علىمن هذه المادة ( 1كام الفقرة )أح لا تطبق  -2

 تتم أساسا للمنفعة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين. 
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 (22) المادة

 الدخول الأخرى 

  
للضريبة فقط ضع تخمن هذه الاتفاقية التي لم تتناولها المواد السابقة  –أينما تنشأ  – بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة -1

 في تلك الدولة.
 

المحددة  العقارية ممتلكات غير المنقولة /الالدخل من  خلافب - الدخل على( من هذه المادة 1لا تطبق أحكام الفقرة ) -2

ً مقيم إذا كان مستلم ذلك الدخل  -من المادة السادسة من هذه الاتفاقية ( من المادة السادسة 2الفقرة ) في دولة في  ا

 الأخري من خلال منشأة دائمة كائنة بها ، أو يؤدي  في تلك الدولة الدولة المتعاقدة الأخرى في ويزاول عملاً  متعاقدة

 اً علىف ارتباطاً الدخل مرتبطا  اي دفع عنهلممتلكات التأو ا خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت ، وكان الحق

من هذه الاتفاقية  الرابعة عشرةأو  السابعةتطبق أحكام المادة ، في هذه الحالةالثابت  لمركزبهذه المنشأة الدائمة أو ا

 .وفقاً للحالة
  

لم تتناولها المواد السابقة متعاقدة فإن بنود دخل مقيم في دولة  المادة،( من هذه 2) (،1ين )أحكام الفقرت الرغم من على -3

 .الدولة المتعاقدة الأخرىكذلك في تلك  خري يجوز أن تخضع للضريبةمن هذه الاتفاقية وتنشأ في الدولة المتعاقدة الأ

 

 

 الفصل الرابع

 زدواج الضريبي تجنب الا

 (23) المادة

 جنب الازدواج الضريبيطرق ت
 

إذا حقق مقيم في دولة متعاقدة دخلاً يجوز وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخري،    

دخل ذلك المقيم مساو لمبلغ الضريبة  علىالدولة المذكورة أولاً السماح بخصم مبلغ من الضريبة  علىيجب  دئذ،عن

ولا يجوز أن يزيد مبلغ ذلك الخصم عن مقدار ضريبة الدخل  الأخري.ذلك الدخل في تلك الدولة المتعاقدة  علىالمدفوعة 

 الدخل الذي يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخري. لىإالتي يتم احتسابها قبل منح ذلك الخصم والمنسوبة 

 

 

 لفصل الخامسا

 أحكام خاصة

 (24) المادة

 إجراءات الاتفاق المتبادل
 

 

من الاتفاقية متعددة  16من المادة  1من الاتفاقية بالفقرة  24من المادة  1تم احلال الجملة الاولي من الفقرة  [ -1

أو سـوف تؤدى إلى  تؤدى،أن إجـراءات إحدى الدولتين المتعاقدين أو كلتيهما عندما يتبين لشخـص [   ]الاطراف

ها علىبصرف النظر عن وسـائـل التسوية المنصوص  -جاز له  الاتفاقية،خضوعـه لضريبة لاتتفق مع أحكام هذه 

بعة للدولة أن يعرض موضوعه علـى السلطة المختصة التا -الأنظمة الداخلية لتلك الدولتين أو في القوانين 

  ]فيها.المتعاقدة التي يقيم 
( من هذه 24( من المادة )1التالية من الفقرة ) }الجملة الاولى {من الاتفاقية متعددة الاطراف محل 16من المادة  1تحل الجمله الاولى من الفقرة   

 الاتفاقية:

 الاتفاق المتبادل إجراء /الأطراف الاتفاقية متعددةمن  16المادة 

 

أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى ضرائب لا  ]الدولتين المتعاقدتين[يرى شخص أن إجراءات إحدى في حال

ها القانون المحلي لهاتين على، يجوز له، وبصرف النظر عن التدابير العلاجية التي ينص ]هذه الاتفاقية[تتوافق مع أحكام 

 . ]الدولتين المتعاقدتين[لطة المختصة في أي من ، أن يعرض حالته على الس]الدولتين المتعاقدتين[

ويتعين عرض الموضوع خلال خلال ثلاث سنوات اعتباراً من أول إخطار بالإجراء الذي أدي لخضوعه لضريبة 

 تخالف أحكام هذه الاتفاقية.
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ها علىتعين ي مناسب،تستطع بنفسها أن تصل إلى حل  يبرره ولمأن الاعتراض له ما  المختصة،إذا تبين للسلطة  -2

أن تسعي جاهدة لتسوية الموضوع عن طريق الاتفاق المشترك مع السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة الأخرى 

وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي  الاتفاقية.بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه 

 تعاقدتين. حدود زمنية واردة في الأنظمة الداخلية للدولتين الم
 

 إلىفيما بينهما  الاتفاق المتبادل ن تسعيا عن طريقأفي الدولتين المتعاقدتين  السلطتين المختصتين علىيتعين  -3

الازدواج  معاً لإزالةويجوز أيضاً إن تتشاورا  الاتفاقية.تطبيق هذه  إزالة أي شك أو اختلاف ناشئ حول تفسير أو

 .يةالاتفاق هذه تتناولهاالضريبي في الحالات التي 
 

اتفاق حول  إلىللسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل  يجوز  -4

 . الفقرات السابقة

 
 

 (25) المادة

 تبادل المعلومات
 

قوانين أو لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو البتتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات ذات الصلة  -1

طالما لا تتعارض فيها هذه  الاتفاقية،الأنظمة الداخلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تتناولها هذه 

ويتم تبادل  الضرائب.الضرائب مع أحكام هذه الاتفاقية وبصفة خاصة لمنع الاحتيال أو التهرب من مثل هذه 

 الاتفاقية.هذه المعلومات دون التقيد بالمادة الأولى من 

ها علىسرية شأنها في ذلك شأن المعلومات التي يتم الحصول  أنها على متعاقدةالدولة تعامل أي معلومات تتلقاها ال -2

شخاص أو السلطات )بما في ذلك المحاكم للأالإفصاح إلا  ولا يجوز الدولة،الداخلية لتلك  أو الأنظمة وفقاً للقوانين

أو رفع اوي أو تحديد الإعتراض تنفيذ أو إقامة الدعالتحصيل أو ال بالربط أوعلاقة الإدارية( التي لها  والأجهزة

المعلومات تلك هؤلاء الأشخاص أو السلطات  ولا يستخدم. تي تتناولها هذه الاتفاقيةالطعن فيما يتعلق بالضرائب ال

 مة أو بالأحكام القضائية.الإفصاح عن هذه المعلومات أمام المحاكم العا يجوز لهمو فقط،إلا لهذه الأغراض 
 

 يلي:دولة متعاقدة بما بما يؤدى إلى إلزام من هذه المادة  (1لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة ) -3
 

المتعاقدة نظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة تنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو الأ (أ)

 .الأخرى

دة في تلك الدولة الإدارية المعتا أو التطبيقات للقوانين أو الأنظمة بموجب هاعلىمكن الحصول تقديم معلومات لا ي  (ب)

 الدولة المتعاقدة الأخرى. في أو

 ةتجاريال ارسرالأصناعة أو الأعمال أو الانشطة أو التجارة أو بال يتعلق أي سرتقديم معلومات من شأنها إفشاء   (ج)

 .للسياسة العامةمخالفاً  قد يكون الكشف عنهامعلومات و التجارية أ عملياتأو ال المهنيةأو 
 

تجميع ب إجراءاتها الخاصة الدولة المتعاقدة الأخرى تستخدم المادة،هذه  بموجبدولة متعاقدة معلومات  طلبت إذا -4

تلك المعلومات ل تحتاج الدولة الأخرى لاتلك كانت  لوحتى  المطلوبة،المعلومات  علىللحصول  المعلومات

( من هذه 3في الحكم السابق للحدود الواردة في الفقرة ) الوارد ويخضع الإلتزام. الخاصة بهاة الضريباض لأغر

انها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه  علىالمادة، ولكن لاتفسر هذه الحدود بأي حال 

 ليس لها مصلحة فيها.

 

 (26) المادة

 والقنصليةت الدبلوماسية أعضاء البعثا        

 العامة للقانون الدولي أو بموجب القواعدالقنصلية  أوالضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية  الامتيازات 

  .لن تتأثر بهذه الاتفاقية حكام اتفاقيات خاصةبموجب أ

 
 

 

 

 

 



19 

 

 (27) المادة

 أحكام خاصة

أو أحد  وع أو صفقة إذا كان الغرض الرئيسأي اتفاق أو ترتيب أو مشر علىتطُبق أحكام هذه الاتفاقية في دولة متعاقدة  لا

مزايا بموجب هذه  علىالأغراض الرئيسة من هذا الاتفاق أو الترتيب أو من إنشاء هذا المشروع أو الصفقة هو الحصول 

 لدولة المتعاقدة.طبق أحكام القوانين أو الأنظمة الضريبية المطبقة في تلك اوفي هذه الحالة تُ  الاتفاقية،
 

 ( من هذه الاتفاقية:27من الاتفاقية متعددة الأطراف محل المادة ) 7التالية من المادة  1تحل الفقرة 
 

 منع إساءة استعمال الاتفاقيات  –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  7المادة 

 الرئيسي(اختبار الغرض  )حكم
 

فيما  ]الاتفاقية[ها بموجب على، لا يتم منح ميزة من المزايا المنصوص ]الاتفاقية[ها في علىمع مراعاة الأحكام المنصوص 

يتعلق ببند من بنود الدخل  في حال يكون من المنطقي الوصول لاستنتاج، مع مراعاة كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، 

مباشرة أو غير مباشرة إلى بأن الحصول على تلك الميزة كان أحد الأغراض الرئيسية لأي ترتيب أو عملية أدتّ بصورة 

ً للهدف والغرض من الأحكام ذات الصلة من  تلك الميزة، ما لم يثبت أن منح تلك الميزة في هذه الظروف يتم وفقا

  .]الاتفاقية[

 

 (28) المادة

 النفاذ

زمة تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخري عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات اللا -1

اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم  نافذة فيوتكون هذه الاتفاقية  النفاذ.لدخول هذه الاتفاقية حيز 

 فيه تلقي الإخطار الأخير.

 : نافذةصبح أحكام هذه الاتفاقية تُ  -2

عد اليوم الأول من شهر المبالغ المدفوعة أو المستحقة في أو بعند المنبع، على  بالضرائب المستقطعةفيما يتعلق  (أ)

 نافذة.يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية 

عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي لضرائب الأخرى فيما يتعلق با  (ب)

 .التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة

 (29) المادة

 الإنهاء

بتقديم إشعار  يةالاتفاق هذه إنهاءية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين تفاقالا هظل هذت -1

يونية في أي سنة  30خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخري من خلال القنوات الدبلوماسية في موعد لا يتعدي 

 هذه الاتفاقية حيز النفاذ.ميلادية تبدأ بعد انتهاء خمس سنوات من تاريخ دخول 

 التطبيق:في هذه الحالة تتوقف هذه الاتفاقية عن  -2

المبالغ المدفوعة أو المستحقة بعد نهاية السنة الميلادية  على المنبع،فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند  (أ)

 التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء هذه الاتفاقية.

ات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها عن السنو الأخري،فيما يتعلق بالضرائب   (ب)

 .تقديم إشعار إنهاء هذه الاتفاقية

 الاتفاقية.إثباتاً لما تقدم قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه 

 نسختين أصليتين باللغة العربية. /       /           من   الموافق:/     /               بتاريخ:حررت في         

 

 عن حكومة                                        عن حكومة                

 المملكة العربية السعودية                      جمهورية مصر العربية                                

 العساف عبد العزيزد/ إبراهيم بن                  الجارحي       عبد العزيزأ.د/ عمرو                   

 وزير المالية                                       وزير المالية                                                           
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 بروتوكول

  
الإزدواج  السعودية لتجنبلعربية ا العربية وحكومة المملكةالاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر  علىعند التوقيع 

تعتبر  التالية التيالنصوص  علىاتفق الموقعان أدناه  الدخل، علىالتهرب الضريبي في شأن الضرائب  الضريبي ولمنع

 المذكورة:لا يتجزأ من الاتفاقية  اً جزء

 ( من المادة الرابعة من الاتفاقية:1فيما يتعلق بالفقرة ) -1

 أيضاً:تعاقدة " تشمل عبارة " مقيم في دولة م

أي شخص قانوني مؤسس وفقاً لأنظمة دولة متعاقدة ومعفي بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة وقائم  -1

 إما:ومستمر فيها 

 مماثل.مي أو علمي أو أي غرض آخر علىسبيل الحصر لغرض ديني أو خيري أو ت على (أ)

 أخري مماثلة للموظفين.أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع    (ب)

 الاتفاقية:ما يتعلق بالمادة الخامسة من في -2

 الزراعة.تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " مزرعة أو مشتل أو مكان آخر تزاول فيه انشطة  (أ)

إذا كانت هناك معدات اساسية يعد لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخري   (ب)

  إذا:يعية في الدولة المتعاقدة الأخري مرتبطة بموقع استخراج أو استكشاف الموارد الطب

 روعمستخدمة في نشاط المش  –مستأجرة سواء كانت مملوكة للمشروع أو   –كانت هذه المعدات 

 المشروع.أو تم تركيبها من قبل هذا 

 الاتفاقية:فيما يتعلق بالمادة السابعة من  -3

لا تخضع  لي الدولة المتعاقدة الأخريإائع أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في دولة متعاقدة من تصدير بض 

أنشطة اخري تمارس في الدولة المتعاقدة  علىوإذا اشتملت عقود التصدير  الأخري.للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة 

أن  علىأن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخري  الأنشطة يجوزالأخري فإن الدخل المكتسب من مثل تلك 

 الاتفاقية.أحكام المنشأة الدائمة الواردة في المادة الخامسة من  هاعلىينطبق 

( من المادة 3( من المادة الحادية عشرة والفقرة )3( من المادة العاشرة والفقرة )3فيما يتعلق بالفقرة ) -4

 عشرة:( من المادة الثالثة 5الثانية عشرة والفقرة )

 متعاقدة:تشمل عبارة حكومة دولة 

 السعودية:ملكة العربية الم إلىبالنسبة  (أ)

 مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما(. (1)

 التقاعد.المؤسسة العامة لمعاشات  (2)

 الإجتماعية.المؤسسة العامة للتأمينات  (3)

صندوق الاستثمارات العامة السعودي والكيانات المملوكة له كليا أو جزئيا بنسبة لا تقل عن  (4)

 1( من رأسمالها.50%)

ية مملوكة بالكامل أو في أغلبها لحكومة المملكة العربية أي مؤسسة أو شخصية إعتبار (5)

 المتعاقدتين.لاتفاق مسبق بين السلطات المختصة في الدولتين وفقاً السعودية 

                                                           
لمملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق أصبحت جهة من الجهات التي تشملهاعبارة حكومة متعاقدة وفقا للاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ا  1

 .1/8/2022ويعمل بهذا القرار اعتبارا من  2022في أكتوبر سنة  40العدد  –الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية. نشرت بالجريدة الرسمية 
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 العربية:جمهورية مصر  إلىبالنسبة   (ب)

 المصري.البنك المركزي  (1)

 المصري.صندوق التأمين الإجتماعي  (2)

( من %50يا أو جزئيا بنسبة لا تقل عن )صندوق مصر السيادي والكيانات المملوكة له كل (3)

 2رأسمالها.

أي مؤسسة أو شخصية إعتبارية مملوكة بالكامل أو في أغلبها لحكومة جمهورية مصر العربية  (4)

 المتعاقدتين.وفقاً لاتفاق مسبق بين السلطات المختصة في الدولتين 
 

 الاتفاقية:عشرة من  فيما يتعلق بالمادة الحادية -5

المبالغ المدفوعة مقابل  المادة،( من هذه 4ئد أو الدخل من مطالبات الدين الوارد بالفقرة )يشمل مصطلح العوا

أو مقابل الضمانات المقدمة  – مثل خدمات ترتيب وإدارة القروض  –قروض  علىالخدمات المقدمة للحصول 

 بشأنها.

 الاتفاقية:فيما يتعلق بالمادة الثالثة والعشرين من  -6

ربية السعودية ليس في طرق تجنب الإزدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة في حالة المملكة الع

 السعوديين.بالنسبة للمواطنين 

مواطنيها المقيمين في المملكة، أو أن النظام  علىفي حالة تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة دخل  -7

ن المملكة العربية السعودية اتفاقياتها الضريبية مع اي ذلك تضمي علىوتم بناء  لذلك،دل وفقا الضريبي القائم عُ 

مادة لعدم التمييز بعد توقيع هذه الاتفاقية فإن  الخليجي(الدول الأعضاء في مجلس التعاون  )باستثناءدولة أخري 

 الاتفاقية.هذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ نفاذ تلك  علىحكم هذه المادة يطُبق 

 الاتفاقية:خامسة والعشرين من فيما يتعلق بالمادة ال -8

 علىالسلطتين المختصتين في كلتا الدولتين المتعاقدتين أن تطبق المعايير الملائمة التي تحافظ  علىيجب  -1

ً لقوانينها أو سرية المعلومات عند استخدامها في المحاكم العامة  ولا يجب استخدام تلك  أنظمتها.وفقا

( 2( و )1أي سلطات أخري خلاف ما هو وارد في الفقرتين )المعلومات لأي أغراض أخري أو بواسطة 

 الاتفاقية.من المادة الخامسة والعشرين من 

عندما تسمح القوانين أو الأنظمة الداخلية  الاتفاقية،مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة والعشرين من  -2

سة مالية أخرى أو شخص يعمل لدى بنك أو مؤس في الدولتين المتعاقدتين بتبادل أي معلومات متوفرة

 3.بصفة وكيل أو امين، فى هذه الحالة، تقوم الدولتين المتعاقدتين بتبادل هذه المعلومات

يجوز أن تمتنع دولة متعاقدة عن إمداد الدولة المتعاقدة الأخرى بالمعلومات عند عدم التزام تلك الدولة  -3

 ن من الاتفاقية.ها بالمادة الخامسة والعشريعلىبقواعد السرية المنصوص 

 .البرتوكول اإثباتاً لما تقدم قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذ

 /       /           من نسختين أصليتين باللغة العربية.   الموافق:/     /               بتاريخ:حرر في         
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